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 ورقة رأي قانوني حول 

 2016لسنه  11رقم قانون أصول المحاكمات الشرعيه 

 

ن مع غيره م إن التطور الذي شهده الأردن و الزيادة السكانية الظاهرة و تشعب و تنوع علاقات المجتمع الأردني

 ستحداثاكما أن  ،تنوع في النزاعات التي تعرض على المحاكم الشرعيةالزيادة و أدى إلى  ،الأخرىالمجتمعات 

لذي و ا كل ذلك أوجب على إعادة هيكلة قانون أصول المحاكمات الشرعيةحكمة عليا شرعية و نيابة شرعية م

لقضايا لوذلك للخروج بقانون يستطيع مواكبة التنوع و الزيادة العددية  ،عاما   50مضى على صدوره أكثر من 

لنيابة من خلال تعديل و تطوير في هيكل و طبيعة التقاضي و تنظيم عمل ا معروضة على المحاكم الشرعية وال

مكاني و لا الاختصاصجعل التقاضي على درجتين تحقيقا للعدالة و تنظيم أحكام ة، بالإضافة إلى العامة الشرعي

لقاصرين و او خاصة فيما يتعلق بالرقابة على حقوق  ،و تنظيم عملها عامةنوعي و الدولي و أحكام النيابة الال

 بهذهلق كل ما يتع فاقدي الأهلية و الغائبين و المفقودين و محاسبة الأولياء و الأوصياء و أموال الأوقاف و متابعة

شرعيه و بدائرة قاضي القضاة بتعديل قانون أصول المحاكمات ال و لهذا سعت الجهات الرسمية ممثلة   ،الحقوق

ن يوم و يعمل به بعد تسعي 17/4/2016تاريخ  5392العدد رقم الذي صدر مؤخرا و نشر في الجريدة الرسمية ب

 الرسمية . من نشره في الجريدة 

 يجابيةإية ذات آثار مواد قانونقد أحتوى على وبرأينا عادة هيكلة هذا القانون إلا أنه إإلا أنه و رغم هذا التوسع في 

-مية )أرض(العربية للديمقراطية و التنو إننا في جمعية النهضة ، بعض موادهو شابه الغموض في  أخرى سلبيةو 

و  ن  فإننا ادة القانونا المطلق بأهمية تحقيق العدالة و المساواة في ظل سينمنا و بدافع  إيما العون القانون و حرصا  

 :كما يلي هذه النقاط الايجابية و السلبيةمن  ا  بعضفإننا نجمل قانون مواد هذا ال ن خلال دراسةم

 

 :النقاط الإيجابية -أولا

ر من ول لكثيسوف تساهم بإيجاد حلنعتقد بأنها  واد حملت في طياتها نواحي ايجابيةالقانون عدة مورد في 

 : وهي كما يلي التحديات والمعيقات عند بدء التطبيق

  من (  4) فقرة بإلغاءالمشرع صنعا  أحسنفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لدعاوى النكاح و الافتراق فقد

 أوعي و الاكتفاء بإقامة الدعوى في موطن المد (وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث)(  3) المادة 

سير ك لتسهيل و تيو ذل نها عقد الزواج(موطأي )إقامة الدعوة في المحكمة التي أجري في المدعى عليه

 .المتداعيين في متابعة دعواهم
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  (3) من المادة (  5)الفقرة: 

ب و والرؤية و الإستزارة والاصطحا ني بإضافة دعاوى الضم و الحضانةبالاختصاص المكا المتعلقه وهي 

يه فقد المبيت بحيث تنظر هذه الدعاوى لدى المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو المدعى عل

مصلحة هو الدعاوى  و ذلك لأن المعول عليه في هذا النوع من جانب المشرع الصواب بهذه الإضافة 

قام من قبل الزوج كون أن الأم هي الحاضن الشرعي المحضون وحيث أنه في الأغلب هذه الدعاوى ت

قيم بة و الأم تالمثول أمام المحكمة و مثال ذلك إذا كان الزوج يقيم بالعقفي ن في ذلك مشقة عليها فإ للمحضون

في  في الرمثا و تمت إقامة دعوى مشاهدة أو ضم في محكمة العقبة ففي ذلك مشقة و صعوبة على الحاضنة

المكان  المحكمة فكان الأجدر بالمشرع أن يجعل مكان إقامة المحضون أو المدعى عليه هو المثول أمام هذه

عى المد تقع على عاتق الطرفين سواء كان المدعي اوويجدر بالذكر أن المشقة الذي يجب إقامة الدعوى فيه.

ن ناحية دعوى هذا مبين حق الزوج والزوجه في اقامة ال عليه بالاضافة الى ان المشرع في هذه الحالة ساوى

 .المملكة افة المحاكم الشرعية فيتوزيع القضايا لدى كضمان ومن ناحية اخرى ل

 

 (ب) فقرة  ( 9) نص المادة : 

ها كما مكانيا وجب عليها إحالة الدعوى لا إسقاط اختصاصهابعدم  أصدرت المحكمه قرارهاحيث أنه في حال 

 بحيث لا يتكبد المدعي دفع رسوم مرة ثانية بإقامة دعوى جديدة. قبل التعديل في القانون كان 

 

  (فقرة ب  10)نص المادة : 

سهيل ن في ذلك تة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة فإالقضائية بواسطة شرك الأوراقتبليغ  و التي أجازت 

 قومتحيث ليغ للتقاضي و منعا لإطالة أمد التقاضي بدل من تكبد العناء بإنابة محكمة موطن المدعى عليه بالتب

 .و بالنتيجة السير بالدعوى دون تأخير بالتبليغ بكافة محافظات المملكة الشركة 

 

  ( 4) فقرة  بإضافة(18 )نص المادة : 

من وجه   و ذلك لتحليفأو قنصليتها  الأردنيةينيب كاتب العدل في سفارة المملكة  نو التي أجارت للقاضي أ

سفر و كبد عناء الفيها تحقيق كبير للعدالة و التسهيل على الحالف من ت الإضافةنجد بأن هذه  فإننا  اليمين إليه

 يمين.وطنه من أجل حلف ال إلىات بعودته قفالمصاريف و الن

 

 ( أ ) فقرة (20)نص المادة : 

النفقات لما كجراء الخبرة إ إلىبأن تقوم المحكمة بتعيين خبيرين بدل من ثلاثة خبراء في القضايا التي تحتاج 

 .فذه التكاليلقدرة المالية لدفع هقد لا تكون لديه افي ذلك من التخفيف على المدعي من دفع نفقات و مصاريف 
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بره كتعيين ن يتفقا على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خلطرفي الدعوى أأ )/20نصت المادة 

ما إذا يوخذ برأيهمقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة خبيرين و

  (ثالثا وعندها يؤخذ برأي الأكثريةاتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما 

 

  ( 173)و المادة  ( 5 )فقرة ( 172)المادة : 

ق الطفل و بالحضانة و يتوافق مع حقو بالإلزامقاصرين المواد فيه صيانة و حفظ لحقوق ال هذه استحداثن فإ 

 الحدث و توفير الحماية و الرعاية له .

 

 ( 175 )نص المادة: 

ئبين و النيابة العامة الشرعية في الدعاوى المقامة على عديمي الأهلية و ناقصيها و الغا أعطىو الذي 

فل بذلك كذا كان بين الورثة قاصرين فقد إالتي تمس حقوقهم و دعاوى تصحيح الإرث و التخارج أوالمفقودين 

 المشرع حماية و صيانة حقوقهم من الضياع .

 

 

 :النقاط ذات الأثر السلبي –ثانيا 

التي وء التطبيق  عند بد عائقا في المستقبلتحديا  وأنها قد تسبب بمن المواد و التي نعتقد  د في القانون مجموعةور

 : يلي نجملها بما

 

  ( 5 ) من المادة(  5)الفقرة: 

 لىالأسريةإتي تقبل الوساطة طلبات تسجيل الطلاق و الدعاوى ال قاضي تحويلعلى ال)و التي جاء فيها 

على  ىبحيث ذكر دعاوى الطلاق تحديدا و ترك باقي الدعاو (الأسريو الوساطة و التوفيق  الإصلاحمكاتب 

طالة إ إلىيؤدي  قد الذي الإصلاحالأمرو العموم دون تحديد الدعاوى الواجب عرضها على مكاتب  الإطلاق

 على سبيل الحصر . تحديد الدعوى الأجدرحيث كان  ىأمد التقاضي و تأخير البت في الدعاو

 

 ( ب ) فقرة ( ال 6 ) نص المادة: 

محكمة  إماممن غير المحامين الشرعيين الحضور و تقديم اللوائح  نللمتداعيي)لا يجوز و التي ورد فيها  

إن (ولالأصبواسطة محاميين يمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب  إلاالاستئناف و المحكمة العليا الشرعية 

من  لفئات كثيرةمشقة  قد يكون فيه تقاضيتوكيل محامي في هذه المرحلة من الما ورد بالنص من اشتراط 

و أن كثير  ،أغلب الناس نحملها تكلفة لا يستطيع نويحمل المتداعييعلى تحمل النفقات  تهمو عدم قدرالمجتمع 

اب دفع أتع استطاعتهلفقره و عدم  من التقاضي الأولىلا يستطيع توكيل محامي في الدرجة  من الفئات 

 ميحرمه الذي الأمرأنه لن يستطيع توكيل محامي في هذه المرحلة من التقاضي  الحتمية المحاماة فالنتيجة 

 درجة من درجات التقاضي.
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 (  2 )  فقرة (  33 ) نص المادة : 

من الاولاد  ولأيدينار شهريا  200ذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلق يزيد عن إفي دعاوى النفقات ف

 يطيل أمد الذي الأمره حكمة الاستئناف تنظر الدعوى مرافعن مدينار فإ 100يزيد عن  أوالأقاربالوالدين  أو

 . تحملها  ناعييلا يستطيع المتدقد  ل أتعاب محاماةنفقات و تحمالتقاضي و يزيد من المصاريف و ال

 

 (  ا ) فقرة  (  165 )  نص المادة: 

 كانت إنبالمشرع حذف كلمة )صريحة( حيث أنه و  فالأجدرمة )مخالفة صريحة للشرع الحنيف( بوجود كل

دات المحاكم في اجتهاالمخالفة غير صريحة فأنه لا يصح التغاضي عنها ففي هذه الكلمة غموض قد يدخل 

 قضائية هي بغنى عنها.

 

  ( 183 )نص المادة: 

ته و أموال أصوله و فروعه و زوجحجز على أموال المدعى عليه المدعي العام صلاحية ال و التي أعطت 

 . ة عن غيرهاكون أن الذمة المالية للمدعى عليه مستقل هذه الصلاحية فيه تعدي على حقوق الغير بإعطائهنه فإ

 

 إلاتحقق تلا  اتطبيق قوانينهن سيادة الدولة و تطبيقه فإ ون الواجبفيما يتعلق بالاختصاص الدولي و القان 

تطبيق بالتمسك المشرع المدعى عليه حق  بإعطاءو أنه إلاعلى الدعاوى المنظورة  الأردنيبتطبيق القانون 

الدولة  و سريان قانون الأشخاصو فيما يتعلق بأهلية (  185)  قانون بلد أخر حسب ما جاء في نص المادة 

نية و مثال ن ذلك يتعارض مع النصوص القانوإف (  186 ) بجنسيتهم كما جاء في نص المادة إليهاون التي ينتم

في  الأردنيسنة و هذا يتعارض و نصوص القانون  15ذلك بعض الدول تجيز زواج من يقل عمره عن 

 ثبات الزواج مثلا.دعاوى إ

 

غموض الذي التعارض و ال استدراكو لكل هذا و أكثر نأمل من المشرع إعادة النظر في بعض المواد القانونية و 

 ف بعض من نصوص مواد هذا القانون.يكتن

قاضي  أسها دائرةو على رو في الختام فإننا نتوجه بأسمى آيات الشكر و التقدير لهذا الجهد الدائم للجهات الرسمية 

و  مان الأسريو إيجاد الحلول لكل المعيقات بهدف تحقيق الأ الدائم لمواكبة التطورات المستجدة السعيالقضاة في 

 . ورعاهعبدالله الثاني حفظه الله سيادة القانون في ظل قائد البلاد الملك وتحقيق ةتحقيق العدل و المساوا

 

 القسم الشرعي –إعداد الدائرة القانونية 


